
قراءة في الأمر )45( لسلطة الإئتلاف الخاص بالمنظمات غير الحكومية

CIVIL SOCIETY مجتمع مدني

12- قــائمـة بــالقــروض التي حــصلت عـليهــا المنـظمــة غير
الحكومـية والتي تتجاوز قيمـتها )10.000.000( دينار عراقي
و10% من إجمـالـي دخل المنـظمـة، عــدا تلك القــروض التي
حصلت عليها مـن البنوك أو من مؤسـسات الإقراض الأخرى.

كما يجب تحديد مبلغ القرض واسم مانح القرض.
جـ- نـسخة معتمدة مـن الكاتب العدل لتـسجيل المنظمة، أو اي
دليل آخر يفيـد بأن المنظمـة غير الحكومـية الأجنبيـة  كيان

قانوني في دولة أجنبية.
د- شهـادة أو أي دليل آخـر يفيـد بأن المـنظمـة غير الحـكومـية
الأجنـبية مسجلة كمنظمة غـير ربحية في الدولة التي تأسست

فيها.
هـ- بيان مكـتوب من إعـداد ممثل مسـؤول من المقر الـرئيس

للمنظمة غير الحكومية يوضح:
1- الأنشطة التي تخطط المنظمة للقيام بها في العراق.

2- اسم وعنــوان الشـخص أو الأشخـاص المـوجـودين في العـراق
المصرح لهم بتمثيل المنظمة وتلقي الإشعارات والاستفسارات

الرسمية نيابة عنها، ومعلومات الاتصال به أو بهم.
3- إن المنظمـة المعنية هي منظـمة غير سياسيـة وغير حكومية
لا تـسعى لتحقيق الربح ولا تمارس الـتمييز على أساس الأصل

العنصري أو الدين أو الأصل الوطني أو العرقي.
4- مصادر تمويلها للأنشطة التي تقوم بها في العراق.

و- تقـريـر حـول بـرنـامجهــا المقترح في العـراق يـتم إعـداده
بالتـشاور مـع الوزارة ذات الصلـة وكذلك ميـزانية الأنـشطة

التي تعتزم القيام بها خلال السنة من عملها في العراق.
5- يجـوز للمـنظمـة غير الحـكومـية في حـالة عـدم تمكنهـا من
تقديم المعلومـات المطلوبة، أو في حـالة احتياجهـا للمزيد من
الوقت لتقـديم هذه المعلومـات، أن تطلب إعفاءهـا من تقديم
المعلومات أو مـنحها المزيـد من الوقت لـتقديمها. ويـكون على
المنظمـة غير الحكومية، عند تقـدمها بطلب الإعفاء أو بطلب
الحـصــول علــى وقت إضــافي، تقـديـم أكبر قــدر ممكـن من
المعلومات المطلوبة، وشرح الأسباب التي جعلتها غير قادرة على
تقديم جميع المعلومات المـطلوبة أو التي أدت لحاجتها للمزيد
من الوقت. ويجوز للمكتب وفقاً لما يرتئيه، أن يوافق على طلب

الإعفاء أو يرفضه. وفقاً للأسباب الموجبة لذلك.
6- علـى المنـظمـة غير الحكـوميـة التي تقـوم بـإدارة بـرامج في

العراق القيام بما يلي:
أ- رفع تقارير حول أنشطتها إلى المكتب مرة كل ثلاثة أشهر.

ب- تقـديم جميع الـوثائق بمـا في ذلك الـوثائق المـشار إلـيها في
الفقـرة )4( من القسم )2( أعلاه بـاللغة العـربية أو الـكردية أو

الإنجليزية.
جـ- التقيـد بالأوامر واللـوائح والمذكرات الصـادرة عن سلطة

الائتلاف المؤقتة والالتزام بكل ذلك وبقوانين العراق.
القسم الثالث

معالجة طلبات التسجيل
1-يـصدر المكـتب للمـنظمـة غير الحكـوميـة شهادة تـسجيل في
حـالة احتواء طلب التسجيل الوارد منها على جميع المعلومات
المطلـوبة، ويـصدر المكـتب شهادة الـتسجيل أو قـراراً مكتـوباً
بقـبول أو رفـض الطلب خـلال مدة )45( يـوم عمل من تـاريخ
تلقي طلب التـسجيل. وإذا قدم المكتب للمنظمـة طلباً مكتوباً
يطلب منهـا فيه تقديم المـزيد من المعلـومات أو التـوضيحات
فيما يتـصل بطلب التسجيل، تحتـسب فترة الخمسة وأربعين
يومـاً التي يجب علـى المكتب اتخـاذ قرارهـا خلالها ابـتداءاً من

تاريخ تلقي المكتب للمعلومات المطلوبة.
2- يجوز للمكتب أن يرفض منح المنظمة شهادة تسجيل إذا:

أ- كانت وثائق التسجيل لا تمثل متطلبات هذا الأمر.
ب- إذا كان النظام الأساسي للمنظمة غير الحكومية وتشكيلها،
أو سلوكها، أو نـشاطها المقترح ينـطوي على ما قـد يشكل خرقاً
لقـوانين العراق أو يشكل خطراً يهـدد النظام العام في العراق أو

السلامة أو الاستقرار أو الأمن فيه.
3- تـتمتع المـنظمـة غير الحكـوميـة بوضـع قانـوني مـؤقت في
العراق حـال تسلم المكتب لطلب التسجيـل المرفوع منها تمشياً

مع هذا الأمر ويستدل على هذا الوضع القانوني عن طريق:
أ- نسخة من طلب التسجيل.

ب- بيان من المكـتب يدل على تـسلمه لطلب التـسجيل، أو بيان
صـادر عن مصلحـة بريـد وطني أو دوليـة يثبت إرسـال طلب
التسجيل بالبريد. وتكتسب المنظمة غير الحكومية بحصولها
على الـوضع القانـوني المـؤقت حق تنفـيذ الـبرامج في العراق
لحين المـوافقة على طلب التسجيل. ويـنتهي وضعها القانوني
المـؤقت فـور المـوافقـة علـى طلب التـسجيل المـرفـوع منهـا أو

رفضه.
4- تكتـسب المنـظمـة غير الحكـوميـة الـوضع القـانـوني فـور
الموافقة على تـسجيلها، ويسـتدل على ذلك بشهـادة تسجيلها،
ويسمح لها الحصول على هذا الوضع القانوني بتنفيذ البرامج
في العــراق لحين انـقضــاء الفترة الـزمـنيـة المـمنـوحـة لهـا

للاحتفاظ بهذا الوضع القانوني، أو لحين تعليقه أو إلغائه.
5- يجـوز لـلمنـظمـة غير الحكـوميـة أن تـفتح مكـاتـب محليـة
أخـرى، إضافـة إلى مكتبهـا الرئيـس بعد إشعـار المكتـب بذلك

مسبقاً.
6- يجــوز للمـكتـب أن يعلق أو يـلغي تـسجـيل أي منـظمــة غير

حكومية في حالة انتهاكها لأي بند من بنود هذا الأمر.
7- لا يحق للمـنظمـة غير الحكـوميـة في حالـة تعليق تـسجيـها،

مزاولة العمل في العراق خلال فترة التعليق.
8-- لا يجوز للـمنظمـة غير الحكـومية في حـالة إلغـاء تسجـيلها،

مزاولة العمل في العراق.
9- تمنـح المنــظمــة غـير الحكــوميــة الـتي تم تعلـيق أو إلغــاء
تسجيلها مهلة مـدتها )60( يوماً لتصحيح وضعها، ويجوز لها في

تلك الفترة أن تتقدم بطلب إلى المكتب لاستعادة تسجيلها.
10- يحتـفظ المكتب بـسجل للمنـظمات غـير الحكوميـة يرد فيه
اسم كل منـظمة غير حكوميـة وعنوانها وهيـكلها التنظيمي
وأهدافها. ويشمل السجل علاوة على ذلك، اسم وعنوان ممثل
المنـظمـة غير الحكـوميـة في العـراق أو ممـثليهـا ومعلـومـات
الاتصـال الأخـرى الخـاصـة بـه أو بهم، ويقـدم المكـتب هـذه
المعلـومات المـوجودة في الـسجل لكل وزارة ذات صـلة ولـقوات
التحـالف ولسلطـة الائتلاف المؤقـتة كلمـا كان ذلك ضـرورياً

الجمعية الانسانية للمتقاعدين تطالب بتعديل رواتب المتقاعدين بين
)100-300( الف دينار شهرياً

بغداد/المدى

الحكومية )الأهلية(.
ونص هـذا القـسم علـى إجـراءات العـمل مع المنـظمـات غير

الحكومية )الأهلية( وكالآتي:
أولًا: أن يكـون علـى أي منـظمـة غير حكـوميـة إبلاغ المـكتب
والوزارة ذات الصلة بعزمها على الدخول في مشروع مشترك أو
في تــرتيبـات تعـاقـديـة أخـرى )تــرتيبـات مع مــؤسسـة أو
مؤسـسات أجنبـية أو مع منـظمات دوليـة  إذا كانـت مثل هذه
الـترتيبـات مـتصلـة بعـمليـات المنـظمـة غير الحكـوميـة في

العراق(.
ثانياً: إذا كانت إحدى المنظمات غير الحكومية تعتزم الدخول
في ترتيبات مع منظمة غير حكومية أهلية، يكون عليها إبلاغ
المكتب ببرنامجهـا المقترح مع المنظمة غير الحـكومية الأهلية،

بما في ذلك الميزانية.
القسم التاسع

وتضمن هذا القسم أحكاماً عامة وكالآتي:
أولًا: يجـوز للوزير منح مـسؤولي الوزارة أي سلطـات ممنوحة

له بموجب هذا الأمر.
ثانيـاً: تقدم المنظمة غـير الحكومية إلى المكتب تقـريراً سنوياً
حـول النشـاط الذي قـامت به وحول أمـورها المـالية في الـسنة

المالية المنصرمة.
ثـالثـاً: يجوز لمـنظمـتين غير حـكومـيتين أو أكـثر الانـدماج
طـواعية على نحو يتماشـى مع النظام الأساس لكل منهما ومع

القانون العراقي.
رابعاً: يكـون على المنظمـة غير الحكومـية إبلاغ المكتب خلال
فترة لا تتجـاوز )30 يومـاً( عملاً بـأي تغييرات ملمـوسة فـيما

يتعلق بالوثائق المقدمة لغرض التسجيل.
خامـساً: يكـون على المنـظمة غـير الحكوميـة تقديم قـائمة
بأسماء جميـع الموظفين الأجانـب العاملين فيهـا، مع توضيخ
مؤهلاتهم ومسـؤولياتهم، وتقدم هـذه القائمة خلال فترة لا
تتجـاوز )90( يوماً مـن تاريخ الموافقـة على تسجـيل المنظمة.
ويتم تحديث هذه القـائمة عندما يتـم رفع التقارير الخاصة
التي ترفـع إلى المكتب مرة كل ثلاثة أشهر حـول نشاط المنظمة

غير الربحية.
سادسـاً: يلغى هـذا الأمر ويحـل محل أي بند مـن بنود القـانون
العـراقي لا يكــون متمـاشيـاً معه، بمـا في ذلك الـتشـريعـات،
والقواعـد، والقرارات والتـفسيرات القضـائية لهـا، والمتعلقة
بتسجـيل المنظمـات غير الحكـومية وعـملها في العـراق، بما في
ذلك، على سبيل المثال لا الحصـر البنود التي لا تتماشى مع هذا
الأمـر والتي يتضمنها القانـون رقم 34 لعام 1962 والقانون رقم

13 لعام 2000.
سابعاً: تمتثل جميع المنظمات غير الحكومية التي بدأت عملها
في العـراق قبل صـدور هذا الأمـر إلى بنـوده خلال 90يومـاً من

تاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه.
ثـامنـاً: يجوز للـوزير أن يـصدر مـا يلزم مـن تعليمـات إدارية

لتنفيذ هذا الأمر.
تـاسعاً: ينبغي على المـنظمات غير الحكوميـة حضور ما يكون
مناسـباً من اجتمـاعات التنـسيق الحكومـية لضمـان تقديم

المساعدة على نحو فعال.
عاشراً: ينتهي العمل بهذا الأمر ويصبح غير نافذ عندما تقوم
سلطة الإئـتلاف المؤقتة بـنقل جميع السلطـات الحكومية إلى

الإدارة العراقية الانتقالية والاعتراف بسيادتها الكاملة.
ملاحظات مهمة

1- الفقـرة )2( من القـسم الثـالث والـتي أعطـت الحق للمـكتب
)مكتب المنظمـات غير الحكومية في وزارة التخطيط( برفض
منح المنظمة غير الحكـومية شهادة تسجـيل، لأسباب عددتها
الفقرة المذكورة، واعتبرت هذا الأمر نهائياً وكان الأجدر، وفقاً
لمقتضيات العدالـة، أن يعطى الحق للمنظمات غير الحكومية،
في حالة رفض تسجيلها، الطعن بـالقرار أمام المحكمة المختصة

ويكون قرار المحكمة القطعي ملزماً للطرفين.
2- الفقـرة )6( من الـقسم الـثالـث نصت علـى صلاحيـة المكتب
بتعلـيق تسجـيل المنظـمة غير الحـكوميـة، لأسباب ذكـرتها،
ومنحـت المنظمـة مهلة مـدتها )60( يـوماً لـتصحيـح وضعها
وهـذه الفقرة تجعل المنظـمات غير الحكوميـة خاضعة لمكتب
هو جزء  من الـسلطة التنفيذية وليـست لها أية قوة في مواجهة
المكتب وهـو يلغي أو يعلق منظمـة قائمة وكـان يجب أن يعطى
الحق للمنظمة في الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة ويكون

قرارها القطعي هو الفاصل في ذلك.
3- وردت أيضـاً عبـارة قرارات الإلغـاء والتـعليق للمـنظمـة غير
الحكـوميـة في الفقـرتين )3، 4( من القـسم الخـامس، لأسـباب
التـدقيق المـالـي، ويفترض هنـا إعطـاء حق الـطعن بـالقـرار

للمنظمة أمام المحكمة المختصة.
4- أعطـى القسـم السـادس صلاحيـة تنفيـذ قرارات الـتعليق
والإلغاء من حيث غلق مقـرات المنظمة ومصـادرة ممتلكاتها
إلى المدير الإداري لسلطة الإئتلاف وكان يجب أن يكون ذلك بعد
صدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بذلك.5- نصت الفقرة
)6( من القـسم التـاسع على إلغـاء أي تشـريع أو قاعـدة أو قرار أو
تفسـير قضائي يتعـارض مع أحكام هذا الأمـر. وإذا كانت هذه
الـفقرة قـد جاءت وفقـاً للقـانون الـدولي الـذي يعطـي لدول
الاحتلال سـلطات تشريعيـة محدودة، حيث نصت المادة )64(
الفقرة )2( من اتفاقيـة جنيف الرابعة علـى إنه )يجوز لدولة
الاحتلال إخضـاع سكان الأراضي المحتلة للقـوانين التي تراها
لازمـة لـتمكـينهـا من الـوفـاء بـالتـزامـاتهـا بمقـتضـى هـذه
الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة
الاحتـلال وأمن أفــراد  وممـتلكــات قــوات أو إدارة الاحـتلال
وكذلـك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها(، إلا إنها
لم تعط إجابة محددة عن التشريعات الملغاة بموجب هذا الأمر
بعــد انـتهــاء العـمل بهــذا الأمــر في 2004/6/30 كمــا نــصت
الفقـــــــرة )10( من هـذا الأمر وكـيف ستعمل المـنظمـات غير
الحكومية بعد التاريخ المذكور وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن
قانـون الجمعيـات رقم )13( لسـنة 2000، الملغـى بموجـب هذا
الأمــر، يعطـي صلاحيـات التـسجـيل والضــوابط الأخـرى
المتعلقة بالجمعيات إلى وزارة الـداخلية وكذلك يطرح تساؤل
هناعن  مدى شرعية التسجيل المبرم وفق هذا الأمر بعد انتهاء
العمل به، وهذه المـلاحظات تتـطلب معالجـة قانـونية لحين
انتخاب السلطة التشريعية التي يجب عليها إصدار قانون دائم

ينظم عمل المنظمات غير الحكومية.

ملاحـظــات )       ( على القــرارات القـطعيـة لمـكتـب المنـظمات غـير الحكــوميـة  
وتجاوزه على صلاحيات من اختصاص  المحكمة

لتنفـيذ قوانين العراق، بما في ذلـك الأوامر الصادرة عن سلطة
الائـتلاف المؤقتـة، كما يقـدم المكتب هـذه المعلومـات لتمكين
قــوات التحـالـف وسلطــة الائتلاف المـؤقتـة مـن الاضطلاع

بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
حل المنظمات غير الحكومية وتوقيف عملياتها

القسم الرابع: 
وتناول هذا القـسم بيان حل المنظمات غير الحكومية وتوقف

اعمالها في العراق بالشكل الآتي:
-1 ينـتهي تسجيل المنظمـة غير الحكومية بحلهـا أو بتوقفها عن

العمل.
أ-تعتـبر المنظمـة غير الحكـوميـة بحكم المنـحلة أو أنهـا قررت
التوقف عن العمل إذا اتخـذ المجلس الذي يتولى توجيه شؤونها

والسيطرة عليها قراراً بهذا المضمون.
ب-تعتبر المنـظمة غير الحكومية متوقـفة عن مزاولة أعمالها
في العراق إذا لم تشرع فيها خلال عام واحد من تسجيلها، وإذا لم
تقدم إلى المـكتب مبرراً معقـولاً لهذا التـأخير. وفي هذه الحـالة،
يرسل المكـتب إلى المنظـمة غير الحـكوميـة، قبل انقـضاء فترة
العام من تـاريخ التسجيل ب ـ)45( يوماً، اشعاراً مكتوباً مفاده أن
فترة تسجيل المنظمـة على وشك الانتهاء، ويرسل هذا الاشعار
بالـبريد أو بواسطـة الفاكس أو عن طـريق البريد الألكتروني.
وفي حـالة ارسال الاشعار بواسطـة الفاكس أو عن طريق البريد
الالكـتروني تمنح المـنظمـة غير الحكـوميـة مهـلة لـلرد عـلى
الاشعـار مدتها )14( يـوماً من تاريـخ ارسال الفاكس أو الـرسالة
الالكترونيـة، وفي حالـة إرسال الاشـعار بـالبريـد، تكـون مدة
المهلــة )45( يـوماً من تاريخ ارسـال الاشعار وإذا لم يتلق المكتب
مـن المنظمـة رداً على الاشعـار خلال الفترة الـزمنيـة المحددة
لـذلك، تـنتهـي صلاحيـة تـسجيلهـا. أمـا إذا تلقـى المـكتب رد
المنظـمة غـير الحكومـية علـى الاشعار. يـكون علـيه أن يقرر
خلال )30( يـوماً من تلقيه الـرد إذا كان مبرر التـأخير معقولًا،
تمنح المنظمـة غير الحكوميـة سنة إضـافية لـبدء عمليـاتها.
وتعتبر صلاحية تـسجيل المنظمة غير الحكـومية منتهية إذا

لم يكن مبرر التأخير معقولًا.
-2 إذا اتخـذت المنـظمــة غير الحكـوميـة قـراراً بحل نفـسهـا أو
بالـتوقـف عن العمل، يكـون عليهـا اخطـار المكتب بـذلك عن
طـريق ارسال اشعـار مكتـوب، أو رسالـة بالفـاكس أو بـالبريد
الالكترونـي قبل تاريخ قـرار الحل بثلاثين يـوماً، وإذا لم تقم
المنـظمة غـير الحكوميـة باشعـار المكتب خـلال هذه الفترة، لا
يعتبر المكـتب قرار الحل نـافذاً إلا بعـد مرور ثلاثين يـوماً من
تـاريخ ارسال رسالة الاشعـار أو عن طريق البريد الالكتروني أو
الفاكـس، أو من التـاريخ المطبـوع في ختم مـكتب البريـد على

الظرف الذي يحتوي على الاشعار.
-3 إذا قـررت منـظمـة حكـوميـة حل نفـسهـا أو التــوقف عن

العمليات، يكون عليها تقديم تقرير إلى المكتب توضح فيه:
أ-تاريخ حل المنظمة أو توقفها عن القيام بعملياتها.

ب-الترتـيبات المتخذة لانهـاء أعمال المنظمـة غير الحكومية في
العراق، بما في ذلك الترتيبات المتخذة لانجاز مشاريعها الجارية

بصورة مرضية.
ج-حجم الاصـول المتـبقيـة لهـا في العـراق بعـد سـداد ديـون

المنظمة، إذا تبقى اي منها.
د-كيفيـة التـصرف في تلـك الاصول، إن وجـدت، أو الطـريقة

المزمعة للتصرف بها.
هـ-كيفية التـوصل للطريقة التي سيـتم من خلالها التصرف

بهذه الاموال، إن وجدت.
-4 يقـوم المكتب بازالـة اسم المنظمـة غير الحكوميـة التي قامت
بحل نفسهـا أو توقفت عن مزاولـة اعمالها مـن سجل المنظمات

غير الحكومية النشطة في العراق.
التدقيق المالي والمراجعة

القسم الخامس:
بين هذا القـسم صلاحية مـكتب منظـمات غير حكـومية، في
وزارة التخـطيـطـ، في التـدقيق المـالي ومـراجعـة الـسجلات

المالية للمنظمات غير الحكومية وبالشكل الآتي:
-1 يجـوز للـمكتـب القيـام بـأعمـال التـدقيق المـالي لـسجلات
المنظـمات غير الحـكوميـة في العراق، ويجـوز له مراجعـتها في
الاوقـات والاماكن التي يراهـا مناسبة لـذلك بغية التحقق من

امتثال المنظمات غير الحكومية بهذا الامر.
-2 يجـوز للـمكـتب أن يـطلب مـن اي منـظمـة غـير حكــوميـة
تقديم الوثـائق التي تعتبرها ضرورية أو مناسبة للتحقق من

امتثـال المنظـمة غير الحكـومية بهـذا الامر. ويجـوز للمكتب
ارسال هـذه الطلبـات الكترونيـاً، أو عن طـريق الفـاكس، أو في
رسالة مكتوبة تـرسل للمنظمة عن طريق البريد الالكتروني
أو البريد العـادي إلى عنوان الـبريد الالكتروني أو الـبريد العادي
الـذي وفرته المـنظمـة غير الحكـوميـة للمكـتب. وإذا لم يتلق
المكـتب من المنظـمة غير الحكـومية رداً عـلى طلبه خلال )14(
يـوماً مـن تاريخ الطلـب المرسل إلى المنـظمة عن طـريق البريد
الالكترونـي أو الفاكـس، أو خلال )45( يومـاً من تـاريخ الطلب
المكتـوب والمرسـل عن طريق البريـد العادي، يجـوز للمكتب أن

يستنتج نتيجة ذلك ما يراه مناسباً.
-3 إذا قـرر نـتيجـة قيـامه بعـمليـة التـدقيق المـالي لـسجلات
المنظمة أو مراجعته لها، أو نتيـجة طلبه الحصول على وثيقة
ما، أن المنظمة غير الحكـومية لا تتمثل لهذا        الأمر يجــوز لــــــه

أن
1( يـقدم للـمنظـمة غـير الحكومـية إرشـادات تسـاعدهـا على
الامتثــال لبنـود هـذا الامــر أو )2( -أ- تعليق تـسجيلهـا لفترة
زمنـية محـددة أو )ب( إلغـائه نـهائـياً، إذا كـان سلـوكهـا يتـسم
بـالاهمال الشديـد، أو بالغش، أو كان ذا طـابع اجرامي أو يشكل

تهديداً للأمن.
-)4( اذا قـرر المكتـب، نتيجـة قيـامه بـعمليـة التـدقيق المـالي
لـسجلات المنظـمة أو مـراجعته لهـا أو نتيجـة طلبه الحـصول
على وثيقة مـا. أن المنظمة غير الحكـومية تمرر سلـوكا يتسم
بـالاهمـال الشـديد، أو بـالغش أو له طـابع اجرامـي، أو يشكل
خطراً يهدد النظام العام والسلامة والاستقرار أو الامن، يجوز
له  )أ( تعليق تـسجيل المـنظمـة غير الحكـوميـة لفترة زمنـية

محددة أو )ب( الغاء هذا التسجيل.
القسم السادس

وتناول هـذا القسم العقـوبات التي يمكـن أن تلحق بمؤسـسات
المجتمع المدني وكالآتي:

يجـوز للمدير الاداري لـسلطة الائتلاف المؤقـتة وقف عمليات
أي منـظمة غير حكـومية لا تتـوقف عن تنفيـذ برامجهـا بعد
تعليق تسجيلهـا أو الغائه، إذا ارتأى ذلك، كمـا يجوز له مصادرة

ممتلكات هذه المنظمة وإغلاق مكاتبها.
القسم السابع

يبين هذا القسم النـشاط الاقتصادي الذي تـقوم به مؤسسات
المجتمع المدني لغرض تحقيق اهدافها وكالآتي:

-1 يجـوز للمنـظمة غـير الحكوميـة الانخراط في مـشاريع داخل
العـراق الغـرض منهـا تـوفير ايـرادات للـمنـظمـة يجـوز لهـا

استخدامها لتمويل وإدامة برامجها.
-2 يجـوز لـلمنـظمـة غير الحكـوميـة، بغيـة تحقيق اهـدافهـا،
امتـلاك الاموال أو إدارتهـا دون امتلاكهـا. ومع ذلك، لا يـسمح
للمنـظمـات غير الحكـوميـة الاجـنبيـة بشـراء العقـارات أو

امتلاكها، إما بشكل مباشر أو عن طريق كيان آخر.
-3  لا يجوز لأي مـنظمـة غير حكـوميـة منح اي شخـص اي جزء
من صـافي إيراداتهـا أو أرباحهـا وتستخـدم أصول المنـظمة غير
الحكومية وإيراداتها وأرباحها لدعم اهدافها غير الربحية ولا
يجوز استخدامهـا لتوفير المزايـا والفوائد، بصـورة مباشرة أو
غير مبـاشرة، لأي من مؤسـسي المنظمة أو مـديريها، أو لأي من
مسـؤوليها أو أعضائهـا أو موظفيها أو مانحـيها، ولا يجوز توفير
أي من تلك المـزايا والفـوائد لأي زوج أو زوجـة، أو ابن أو ابنه، أو
حفـيد أو حفـيدة، أو جـد أو جدة، أو شقـيق أو شقيقـة لأي من
الاشخـاص المـذكــورين اعلاه. كمـا لا يجـوز تـوفـير اي من تلك
المزايا والفـوائد لمالك حصة الاغلبيـة في كيان عضو في المنظمة
غير الحكـوميـة. ولا تحـول أحكـام هـذا القـسم دون صـرف
مكافـآت معقولـة للاشخاص المـذكورين ولمـوظفي المنـظمة
مـقابل الاعـمال الـتي يقومـون بتـأديتهـا للمـنظمـة. ويجوز
للمنـظمة غـير الحكوميـة منح هؤلاء المـوظفين والاشخاص
المذكـورين المـزايا الـوظيفـية المـعقولـة التي تكـون متـاحة

للجمهور بصورة عامة.
4- لا يجوز صـرف أي جزء من دخـل المنظمـة غير الحكـومية إلى
أي حــزب سيــاسي أو أي مــرشح لتـولـي منـصب عـام أو إلى أي
مجمـوعـة من المـرشحين لـشغل المنـاصب العـامـة، ولا يجـوز
اسـتخدام أي جـزء من ممتـلكاتهـا لمصلـحة أي منـهم، ولا يجوز
كـذلك تـسخير ممتلـكات المـنظمـة غير الحـكومـية بمـا يعود

بالفائدة على أي منهم.
القسم الثامن

تـرتيبـات الشـراكـة مع وكـالات أخـرى ومع المنـظمـات غير
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بغداد/حميد طارش الساعدي

يبـدوا أنه لا أحد يـريد أن يعطي
المتـقاعـدين حقـوقهـم فمنـذ ما
يـقارب الـسنـة يماطـل الجميع في
رواتبهم وتحـديدهـا، وبعد أن تم
الاتفـاق علـى عقـد اجـتمـاع مع
لجنـة من الجـمعيـة الانـسـانيـة
للـمتقـاعــدين في العـراق ووزارة
المالية ومديرية التقاعد في بداية
آذار المـاضـي تبلـور الاجـتمـاع أن
تكـون الــــــرواتب بين )100( الف
و)300( الف دينـار شهريـاً ابتداءاً
من الفصل الثـاني من السنة على
أن تــدفع فـروقـات الــربع الأول
وتكــون زيــادة أخــرى بــدايــة
النصف الثـاني من السنـة وتدفع
فـروقات  الاشهـر السته المـاضية،
كـمــــا تم الاتفــــاق علــــى حق
المتقـاعديـن للسنـة الماضـية كـما
صـرح به وزير المـالية بـذلك من

خلال شاشة التلفزيون.

)المــدى( التقـت عضـو الجـمعيـة
الانـسانيـة للمتقـاعديـن المسؤول
عن شـعبــة الـتخـطيـط محمــد
صبـيح الـبلادي للـتعــرف علـى
وجهـة نظر الجـمعية فيـما يدور
حــول المتقـاعــدين وحقــوقهم
فقـــال: إن مـــا اشـــرتم الـيه في
الاجتمـاع الاول اكـملنـاه في لقـاء
الجمعـية مع وكـيل وزارة المالـية
الـذي كنـا نتمـنى أن نخـرج منه
بـنتـائج أفـضل لكـن ومع الأسف
كـــانت الـطــروحــات جــديــدة
ومـتنــاقضـة فقـد اقـترح وكيل
الــوزارة وفي الاجتمـاع الثـاني أن
تكــون الــرواتب مـن )50( ألفــاً 
إلى )100( الف دينار شهـرياً ونفى
أن تـــدفع فــروقــات عـن المــدة
الماضـية كـما صـرح الوزيـر على
شـاشـة التلفـزيـون وقـد رفـضت
ذلـك جمعيــة المتقـاعــدين، وأن

عـــذر وزارة المـــالـيـــة كـــان أن
الميزانية لا تتحمل في حين وزارة
النفـط كما صرح وزيـرها تصدر
مـليــوني بـرمـيل يــوميـاً، وأن
واردات الـنفـط لـيــومـين وربع
تغطـي رواتب المتقاعـدين حسب
الاتفــاق المطـروح مع الـوزيـر في
الاجـتـمــاع الأول حـيـث تكــون
الـرواتـب للفـصل الحـــــــــــــالي
بـين )100000 و 300000( ديـنـــار
للـشهر الـواحد كـما تم احتـسابه
مــن قـــبل خـــبراء جمعــيــــــة
المتقاعـدين يكون معـدل الراتب
هو )195( الف دينـار شهرياً اي ما
يعـــادل )130( دولاراً ومجـمـــوع
رواتب مليـون متقاعد هي )130(
ملـيـــون دولار وهـــذا يــســـاوي
مـبـيعــات يــومـين وربع وهــذا
يدحض القول لا تتمكن الخزينة
مـن دفع رواتـب المـتقــاعــديـن،

إضافـة لمستـحقاتـنا مـن عقارات
واسهـم مـن مـتراكـمـــاتـنـــا مـن
الاستقطاعات التقاعدية لأربعين

سنة.
ومن جهة اخرى فان للمتقاعدين
اسـتحقاقات على سلطة الاحتلال
حــسب قــوانـين الأمم المـتحــدة
والإعلان العالمـي لحقوق الإنـسان
بمــــــــواده )2، 8، 22، 23، 25، 29(
ومن أهم مستحقاتـنا على سلطة

الاحـتلال والكلام مـا زال للـسيـد
محمــد مــا جــاء بــالمـــادة 2 من
الإعلان العـالمي لحقــوق الإنسـان
أن تـكفل حقوقـهم بدون تمـييز،
والمادة 8 للـمتقاعـد الحق أن يلجأ
للمحــاكم الـوطـنيــــــة، وتـنص
المادة )25( على استحقاق المواطن
مـن سلـطـة الاحـتلال مــستـوى
كـافياً من العيش كـاف للمحافظة
علــى الـصحــة والــرفــاهيــة له

ولأســرته، ويتـضمـن التغـذيـة
والملبس والـعنايـة الطـبية... الخ
وهذا ما يكـفل للعراقيين العيش
الكـريم وبـدون تمـييـز وقـد تم
تمييـز وظلم كبـيرين حيث تمت
زيـادة شـريحـة المــوظفين في مـا
يمـاثـل الشهـادة وسنين الخـدمـة
بـاربعة وعـشرين ضعـفاً ووعدوا
بـزيـــــادة 40% منهـا اي تــصبح
الـزيـادة 33 مـرة مقـابل زيـادة
المتقـاعد 5 مرات، أن هذا التمييز
لا يجـيزه الإعـلان العالمـي لحقوق
الإنسان ولا يحق لسلطة الائتلاف
ذلك، كمـا أن قـانــوني الخـدمـة
المــدنـيــة رقـم 24 لــسـنــة 1960
والتقـاعــد رقم 33 لــسنـة 1966

ضمن القوانين القائمة.
وقـال إن الجـمعيـة الإنـســانيـة
للـمتقـاعــدين تـرفـض القـرار
النهـائي المعلـن أن تكون الـرواتب

بـين )50-100( الف دينـار شهـريـاً
وبدون اثـر رجعي كمـا اتفق مع
الوزير، وتطالب مبدئياً أن تكون
بـين )100-300( الف دينــار لاربع
فــئــــــات تــتـــــــــــــــــــــــدرج
بـــــــــــــــــين )300-250-150-100(
الف دينار علـى أن تكون الـزيادة
لاحقـاً مـا يمـاثل سلم المـوظفين
حــاليـاً حــسب الـشهــادة وسني
الخـدمــة واحتـســاب التقـاعـد
بمــوجـبهــا ونـطــالـب بجـمـيع
الفروقات.وناشدت الجمعية على
لسـان عضـوهـا سلطـة الإئتلاف
ممـثلة بـالسـفير بريمـر، ومجلس
الحكـم والأمـم المـتحـــدة ووزارة
حقـوق الانـســان ووزارة العـدل
ووزارة الماليـة ومنظمـات حقوق
الانـسـان العـالميـة قـسم الـشـرق
ألاوسـط لإيصالهـا إلى الأمين العام
للأمم المتحدة، كما ناشدت جميع

الأحــزاب والمنـظمـات الـديـنيـة
ومـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي
العراقـية ومنـظماتهـا الانسـانية
وخاصة منظمات حقوق الانسان
العـراقيـة وجمعيـة الحقـوقيين
العــراقيـة وبـرنــامج القـانـون
والمجتمع أن تكـون عونـاً لتحقيق
الـشرعية بما يتطابق مع الإعلان
العالمـي لحقوق الانـسان وقـوانين
الامم المتـحدة والقـوانين المحلـية
لنيل حقـوق المتقاعدين، علماً أن
المتقـاعديـن يزيـد عددهـم على
مليــون شخص وإذا تم احـتسـاب
مـن يعيلــون من الأولاد وبمعـدل
الأسـرة العـراقيـة ستـة أشخـاص
للعائلة تكونون بذلك قد أوقعتم
الظلم والحيف على ما يقارب ربع
المجـتمع.وتحتفـظ الجمعيـة بحق
التقـاضي أمـام المحكمـة الإداريـة

القضائية.


